قرار وزير التأمينات رقم 84 لسنة 1986 
فى شأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ

المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل بالاستبدال(
)  

ــ

وزير التأمينات 

       بعد الإطــلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، 

       وعلى القرار رقم 161 لسنة 1977 فى شأن شروط النظر فى انقاص المدة بين الاستبدالين الى سنة واحدة .

      وعلى قرار وزير التأمينات رقم 189 لسنة 1977 فى شأن قواعد وشروط وحالات الإستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالإستبدال ، 

       وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتبنا المعروضة                 بتاريخ 17/12/1986 ،

قـــرر

مادة 1 :  تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عملية الإستبدال بالنسبة للفئات الآتية : 

            1 ـ  المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وأصحاب المعاشات منهم ،

          2 ـ  المعاملون بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة واصحاب المعاشات منهم .


     وتتولى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية عملية الإستبدال بالنسبة للمؤمن عليم من العاملين بوحدات القطاعين العام والخاص وأصحاب المعاشات منهم وذلك مع مراعاة حكم البند (2) من الفقرة السابقة بالنسبة لأصحاب المعاشات العسكرية الذين لم يطلبوا الضم .

               ويكون للهيئة المختصة تكليف وحدات التأمينات بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام بالقيام بعملية الإستبدال .

مادة 2 ـ  يحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة فى بداية كل عام مالى جزء المعاش الجائز إستبداله وذلك بمراعاة الإعتمادات المدرجه للاستبدال فى موازنة الهيئة وعدد حالات الاستبدال خلال الستة اشهر الاخيرة من السنة المالية السابقة .

مادة 3 (
):  يشترط لقبول الاستبدال توافر الشروط الآتية :

(1) أن يكون طالب الاستبدال صاحب معاش أو تكون مدة إشتراكة فى التأمين تعطيه الحق فى معاش وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أو وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال وذلك فيما لو انتهت خدمته بالاستقاله فى تاريخ تقديم طلب الاستبدال .

(2)  أن يكون قد تم سداد جميع أقساط الاستبدال السابقه الواجبة الأداء فى تاريخ تقديم الطلب .
(ج) باقى الشروط الأخرى المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .

مادة 4 :  يقتصر الاستبدال على المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى فقط دون المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير .

مادة 5 :  مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (123) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه لا يجوز أن يقل أو يزيد كسر الجنية من الجزء المستبدل من المعاش عن خمسين قرشاً .

مادة 6 :  يستبعد من المعاش أو الحق فيه عند تقدير جزء المعاش الذى يجوز استبداله ما يأتى: 


أ ـ  أجزاء المعاش السابق استبدالها .


ب ـ أية أقساط شهرية مستحقة على طالب الإستبدال للهيئة المختصة.


     ويجوز لطالب الاستبدال أن يؤدى إلى الهيئة المختصة القيمة الحالية لباقى أقساط الإستبدال والأقساط الأخرى المستحقة عليه دفعة واحدة فى مقابل عدم استبعاد القسط الشهرى المستحق عليه من معاشه أو الحق فيه .

مادة 7 :  يحرر طلب الإستبدال على الإستمارة رقم ( 111)  المرفق نموذجها ويقدم الطلب إلى الجهة التى يعمل لديها طالب الإستبدال أو الجهة التى يصرف منها المعاش بحسب الأحوال على أنه بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المعاشات منهم فتقدم طلبات الإستبدال الخاصة بهم ألى مكتب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المختصة . 


     وعلى الجهة التى يقدم إليها طلب الإستبدال أن تبين فى الطلب مقدار المعاش المستحق لطالب الإستبدال وإذا كانت خدمته لم تنته بعد فيحسب المعاش المستحق له بافتراض إنتهاء خدمته بالاستقالة فى تاريخ تقديم طلب الاستبدال وطلبه صرف المعاش فى هذا التاريخ وذلك تحت مسئولية تلك الجهة .


     وتسلم طلبات الاستبدال إلى الجهاز المختص لدى الهيئة المختصة أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الاستبدال إليها .

مادة 8 :  على الجهاز المختص بالاستبدال قيد طلبات الاستبدال الواردة إليه فى سجلات خاصة تعد لهذا الغرض ،  على أن تتضمن البيانات الاتية : 

           1 ـ تاريخ ورد الطلب .

           2 ـ  رقم مسلسل لقيد الطلب بالسجل وتاريخ القيد .

           3 ـ  إسم المؤمن عليه والجهة التى يعمل بها ورقم تأمينه وعنوانه او إسم صاحب المعاش والجهة المستحق منها المعاش ورقم ربط المعاش وعنوانه .

           4 ـ  قيمة المعاش المستحق أو الافتراضى .

           5 ـ  المبلغ المستبدل من المعاش .

          6 ـ  مدة الاستبدال .
         7 ـ  بيانات عن أية استبدلات أخرى .


      وينشأ ملف لطالب الاستبدال يحمل رقم القيد بالسجل .

مادة 9 :  يحال طالبوا الاستبدال إلى الكشف الطبى بالجهة الطبية التى تحددها لهم الهيئة المختصة وفقاً للنموذج رقم (112) المرفق ، وذلك بحسب ترتيب قيدهم فى السجلات المنصوص عليها فى المادة السابقة ،  وتحدد مواعيد الكشف الطبى وفقاً لهذا الترتيب بمعرفة الجهة الطبية المشار إليها .

مادة 10 :  يخطر طالب الاستبدال عن طريق الجهة الطبية المختصة بميعاد توقيع الكشف الطبى ، وذلك بكتاب موصى عليه ،  واذا تخلف عن الحضور فى الميعاد حفظ الطلب المقدم منه .


     ويجوز لرئيس الجهة الطبية المختصة التجاوز عن تخلف طالب الاستبدال عن موعد الكشف الطبى إذا كان ذلك ناشئاًعن أسباب تبرره بشرط أن يتقدم بطلب خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى كان محدداً للكشف الطبى موضحاً به تلك الأسباب ،  وفى هذه الحالة يعاد أخطاره بميعاد الكشف الطبى وفقاً للفقرة الأولى .

مادة 11 :  تحدد الجهة الطبية المختصة بصفة نهائية درجة صحة الطالب على النموذج المشار إليه بالمادة ( 9) من هذا القرار ،  وتعيده إلى الهيئة المختصة بكتاب موصى عليه أو تسلمه إليها .


     ولا يتم الاستبدال إلا إذا كانت صحة الطالب جيدة او متوسطة ، وفى الحالة الأخيرة تزيد الجهة الطبية على سن الطالب عدداً من السنوات بحسب حالته الصحية ،  ويتخذ السن بعد هذه الزيادة أساساً لتحديد رأسمال المعاش المستبدل ، مع عدم الأخلال بالأحكام الخاصة بتقريب السن الواردة فى الجدول رقم (7) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ، وإذا قررت الجهة الطبية المختصة رداءة صحة الطالب يرفض طلبه ، ولا يجوز تجديد الكشف الطبى قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ هذا القرار .


     وتظل نتيجة الكشف الطبى صالحة لاتمام إجراءات الإستبدال لمدة سنة من تاريخ صدور قرار الجهة الطبية المختصة .

مادة 12 ـ  مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يحسب رأسمال المعاش المستبدل على أساس الجدول رقم (7) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ، وفقاً لسن طالب الاستبدال فى تاريخ توقيع الكشف الطبى عليه .


     ويخصم من رأسمال الإستبدال القيمة الحالية للأقساط المتبقية للإستبدالات السابقة ، ويستثنى من هذا الحكم حالات الإستبدال للأسباب التالتية :

(1) مواجهة تكاليف العمليات الجراحية العاجلة والمتفق على إجرائها فعلاً للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو زوج أى منهما أو أولاده بشرط تقديم المستندات المؤيده وعلى أن يتم التحقق من ضرورة إجراء العملية بمعرفة الجهة الطبية المختصه وبشرط ألا يكون المريض منتفعاً بنظام تأمين المرض أو نظام آخر للعلاج يكفل إجراء العملية الجراحية المطلوب الإستبدال لمواجهة نفقاتها .

(2)  مواجهة تكاليف الزواج الأول للمستبدل ولكل من أولاده إذا قدم الطلب خلال سنتين من تاريخ عقد الزواج (
) .
مادة 13 ـ  يخطر طالب الاستبدال شخصياً أو بكتاب موصى عليه بتقدير رأس المال المستحق عن جزء المعاش المستبدل لاعلان قبوله هذا التقدير وذلك بموجب الإستمارة  رقم (115) المرفق نموذجها .
مادة 14 ـ  يكون قبول تقدير رأس المال المستبدل بإحدى الطرق الآتية : 

            1 ـ  التوقيع على النموذج المشار إليه بالمادة السابقة بقبول التقدير أمام الموظف المختص بالهيئة المختصة أو أمام الموظف المختص بجهاز التأمين الإجتماعى لدى صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة او الهيئات العامة أو القطاع العام وإذا كانت الهيئة المختصة هى التى تتولى عملية الإستبدال فيتعين على موظف جهاز التأمين الإجتماعى أن يرسل النموذج فور التوقيع عليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول إلى الجهاز المختص بالإستبدال بالهيئة المختصة . 

            2 ـ  التوقيع على النموذج المشار إليه بالمادة السابقة والتصديق على توقيع طالب الاستبدال إدارياً وتسليم النموذج إلى الجهاز المختص بالاستبدال أو يرسل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول .

مادة 15 ـ إذا لم يرد وفقاً لأحكام المادة السابقة إقرار قبول التقدير من الطالب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك إعتبر متنازلاً عن طلبه .


     ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة لأسباب مبررة الموافقة على قبول الطالب للتقدير بعد إنتهاء الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقة ، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء ذلك الميعاد .

مادة 16 ـ  يؤدى مبلغ الإستبدال إلى الطالب أما نقداً من الخزينة التى تحددها الهيئة المختصة أو بموجب شيك يرسل إليه على عنوانه المبين بطلب الإستبدال ، وذلك بعد خصم قسط الإستبدال المستحق عن الشهر الذى تم فيه قبول تقدير رأس المال المستبدل بالكامل والشهرين التاليين له ، فضلاً عن قيمة الرسم المنصوص عليه بالمادة (123) من قانون التأمين الإجتماعى .


     وعلى الجهاز المختص بالإستبدال إخطار الجهة التى يصرف منها المستبدل أجره أو معاشه لإستقطاع القسط الشهرى وفقاً للنموذج رقم (116) المرفق .
مادة 17 ـ  يقتطع قسط الإستبدال مقدماً من الأجر أو المعاش وتسقط أقساط الإستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .


     وعلى الجهاز المختص بمتابعة سداد الأقساط سداد الأقساط بالهيئة المختصة متابعة تحصيل أقساط الاستبدال .

مادة 18 ـ  لرئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة ندب العاملين اللازمين لمواجهة الأعباء الإضافية التى تتطلبها عمليات الإستبدال .
مادة 19 ـ  يودع الرسم المشار إليه فى المادة (16) فى حساب خاص بالهيئة المختصة تصرف من حصيلته مكافآت الاطباء والعاملين بالجهة الطبية المختصة والعاملين بالهيئة المختصة والعاملين باجهزة التأمينات الذين تكلفهم الهيئة المختصة بإجراء عملية الإستبدال ، وذلك نظير قيامهم بالأعمال الإضافية التى يؤدونها فى عمليات الكشف الطبى والأعمال الإدارية التى تتطلبها عملية الإستبدال .


     ويتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة وضع قواعد صرف المكافآت المشار إليها.

مادة 20 ـ يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالإستبدال وتحدد المبالغ الواجب ردها للهيئة المختصة لوقف العمل بالإستبدال طبقاً للجدول المرفق بهذا القرار وفقاً لسن المستبدل فى تاريخ وقف العمل بالإستبدال والمدة المتبقية لانتهاء العمل بالإستبدال ويقف تحصيل أقساط الإسبتدال إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبالغ الواجب ردها .

مادة 21 ـ  يلغى كل من القرارين رقمى 161 لسنة 1977 ، 189 لسنة 1977 المشار إليهما . 
مادة 22 ـ  ينشر هذا القرار فى  الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزيرة التأمينات الإجتماعية

والشئون الإجتماعية

" دكتورة / امال عثمان "
�)  صدر بتاريخ 17/12/1986 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 110 الصادر بتاريخ 12/5/1987 . 


�)  مادة مستبدله بمقتضى المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 24 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 1/4/1991 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 132 الصادر فى 11/6/1991 ويعمل به اعتباراً من 1/7/1991 . 


�)  فقرة مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 24 لسنة 1991 سالف الإشاره إليه . 





